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 المفتاحية

ة اعتبلار الشرائع السماوية على اختلافها قدست الأسرة، ففي الشريعة الإسلالامي      

مكلاان، الزواج هو الميثلاا  اللللايو وحاوللات الشلاريعة الإسلالامية حمايلاة الأسلارة قلادر الإ

والتشريعات الوضعية سارت على نفس المنلاوا  حيلاخ خ لات الأسلارة بمكانلاة خا لاة 

علال ملان فساسية في المجتمع، وانتهجت سياسات عقابية ردعية لكل واعتبرتها اللبنة الأ
ن تها أو ملاشأنه المساس بكيان الأسرة وتهديده سواءا من الأفراد في الأسرة الواحدة ذا

وميلاة اللير الأجنبي، وأخص أيضا المتابعة الجنائية بخا ية فلاي ترريلاا اللادعول العم

نهلاا فلاي عطرف المضرور وله أن يتناز  إذ أنها لا تقوم إلا بناءا على شكول يقدمها ال

من  أي مرحلة من مراحل الدعول، وهذا الرل حفاظا على الروابط الأسرية وحمايتها

 كل ما يمس بها.

 ،الأسرة

 ،تزاماتلالا

رماية ال
 ،قانونيةال

 عقوبةال
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      Divine laws, regardless of their differences, sanctify the family. In Islamic law, 
marriage was considered a strict covenant, and Islamic law tried to protect the family 
as much as possible, and man-made legislation followed the same path, as it assigned 
the family a special place and considered it the basic building block of society, and 
adopted punitive deterrent policies for every action that would harm the entity. The 
family and its threats, whether from individuals in the same family or from a foreign 
third party. I also highlight criminal prosecution as a feature of filing a public lawsuit, 
as it is only based on a complaint submitted by the injured party, and he has the right 
to waive it at any stage of the lawsuit. This solution is to preserve ties. The family and 
protecting it from everything that harms it. 
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 ة:المقدم

تطوره سكه والأسرة هي الخلية الأساسية واللبنة والركيزة في المجتمع فهي أساس وجوده وتما

م و لاحه، وعلى هذا الأساس حر ت التشريعات على اختلافها على إرساء قواعد خا ة لتنظي

ة يلوضعاالعلاقات بين الأفراد داخل الأسرة الواحدة، والمشرع الجزائري على غرار التشريعات 

لا لأسرة ودها االمقارنة اهتم بنظام الأسرة وذلا برر ه على مراولة إبقاء المقومات التي كانت تعتم

 جتماعيةت الازالت في حياته المبنية على الترابط والتكامل وحسن المعاشرة وحسن الخلق ونبذ الآفا

 ؤدي إلىة وترابط الأسروذلا من خلا  انتهاج سياسة جنائية تررم الأفعا  التي من شأنها المساس بت

ة في لممتداالأفعا  قد تمس الأسرة  ذهتفككها، ونص قانون العقوبات على هذه الأفعا  وجرمها، وه

عن وجرائم؟ ذه العلاقتها إلى  لة القرابة إلى الدرجة الرابعة، وهذا يدفعنا إلى التساؤ  عن ماهية ه

  الأسرة من هذه الجرائم؟الرماية الجنائية التي أقرها المشرع الجزائري لرماية 

 .يةالزوج بالالتزامات بالإخلال المتعلقة الجرائم من الجنائية الحمايةالأول: المبحث

 قيامإلى  يستند الذي والتكافل التكاملهي  وسعادتها واستقرارها بقاء الأسرة استمرار أساس إن 

 عليها رفاظبال تجمعهما التي الروابط على مرافظته وكذا،العائلية بالتزاماته أفرادها من فرد كل

 المترتبة تالالتزاماوتنفيذ  الروابط الأسرية احترام لضمان ذلا في تدخل قد المشرع وحتى،و ونها

 تخص دةعدي جرائم وهناك، ذلا دون للريلولة الجزائية الرماية إسباغ خلا  من الزواج عقد على

 المطلب في الأسرة مقر تركة معالج موسيت امذاته حد في الزوجين بينة القائمة الزوجية رابطال

 .في المطلب الثاني حاملة زوجال هما إ جريمة ثم،و الأ

 ة.الزوجي مقر ترك :جريمةولالأ المطلب

 والرحمة المودة أساسهاة أسر إلى تكوين الأساس حيخ من تهدف الزوجية الرياة كانت إذا 

 مشتركبذ  جهد  الوقت نفس في تتطلب كما الزوجين بين والتكافل التعاون من كبيرا قدرا وتتطلب

 لمقر وتركه وظيفته عن الوالدين حدأالزوجين أو  حدأ تخلي نإف، ومستقر آمن سعيد بيتلإقامة 

 ينفقونلا ما وأولاده لزوجته يترك نأ ودون الشهرين تجاوزة لمد جدي أو شرعي سبب دونة الزوجي

 عليها يعاقب جريمة يشكل غيابه في مبشؤونه والاهتمام رعايتهم يتولى من يترك نودون أ منه

حيخ  عليه، وتعاقب الفعل هذا جرمت  ة قانوني مواد بوضع هنا الجزائري المشرع تدخل قد 1،القانون

                                                             
 - عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط2، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2014، ص1.18
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إلى ( 06)شهر ة أست من بالربس يعاقب:"نأ على2الجزائري العقوبات قانون من 330 ةالمادت ن 

 مقر يترك الذي الوالدينأحد  جزائريدينار200.000إلى  50.000منةمالية لرام(  وب02)سنتين

 السلطة علىة المترتبة الماديأو  ةدبيالأ التزاماتهة كافويتخلى عن  (02) الشهرين تتجاوزة لمد سرتهأ

 .ة"القانوني الو ايةأو  ةبويالأ

 توافرقانونا  عليها ومعاقب مجرما الزوجية منز  ترك فعل لاعتبار اشترط الجزائري والمشرع 

 :في وتتمثل انأركشروط أو 

 .المادي الركن :ولالأ الفرع

 اشترط المشرع أن نجد الجزائري العقوبات قانون من 330 المادة نص استقراء خلا  من 

 تزيد لمدة العائلية الالتزامات عن والتخلي الزوجية مرل ترك في يتمثلان عن رين أو ركنين فراتو

 .شهرين عن

 .الزوجية محل ترك :أولا

ة إقام مكان به يق د والذية،الزوجي مقر عن الجسدي الابتعاد الجريمة هذه قيام شروط من 

 واجباته على بالتخلي المتهم يتركهة الزوجي بيت وجود بالضرورة يقتضي الق ر والأبناء والأم الأب

 يمكن ،فلاال ريرةة الزوجيرابطة  به تثبت الذي ال ريح الزواج عقد عن ،فضلا والعائلية الزوجية

 السكن أيضا،ال ريرةة الزوجية رابط هو فالأ ل، شرعية غيرة علاق مسكن مقر ترك عن المساءلة

 أهله بيت في منهما واحد كل ويعيش منف لين زواجهما بعد الزوجان ظل فإذا واحد مسكن في سويا

 وبالتالي،الزوجية مقر ينعدم الرالة هذه في أولادها رعاية تتولىة الزوج كانت الآخر عن منف لا

 بينهما التمييز دون والأم الأب عن يتردث القانون نإو3،الجريمة  هذه قيام بعدم القاضي يركم

 .الولايةة ممارس عن النظر وب رف

 .العائلية الالتزامات عن التخلي :ثنيا

 شتملتا ،حيخ والأولاد للأخر حدهماأ تجاها والأم الأب عاتق على تقع العائلية الالتزامات نإ 

 المقر في طفا أ وجودة  ور في إلا يشترط لا العن ر ،هذاوالأدبية  المادية ماتالالتزا عن التخلي
                                                             

-الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو سنة 1966، المتضمن لقانون العقوبات، ج.ر العدد 49، ال ادر في 11 يونيو سنة 2

.، المعد  والمتمم1966  
 -المادة 330 من قانون العقوبات الجزائري.3
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 ال ورةة التي تفرضه والأدبي المادية الالتزامات عن التخلي وعن ر الشهرين تتجاوز لمده سريالأ

  احبباعتباره  بالأ " والأم بالأ من يقع نأ ويمكن،الأو  البند في جاء لما وفقا الجريمة من الأولى

 4."بالأة وفا عندة القانوني الو اية  احبه باعتبارها والأمة بويالأ السلطة

 هوأولاد زوجته تجاها واجبه داءأ عن امتناعا يشكلة العائلي الالتزامات عن التخلي إن وبالتالي

 لالتزاماتا عن التخلي ،هذاالرضانة واجب أداء عن مالأ تتخلى وعندما ولايته ترت هم الذين الق ر

 سرة أو مسكنمقر الأ من الهروب أو الفرارة حال في إلا ونظريا عمليا يردث لاة العائلي اجباتوالو

 .الزوجية

 .شهرين من أكثرة لمد مقر الأسرة ترك :اثالث

مقر  عن الابتعاد شهرين،يكون من كثرأ مقر الأسرة ترك يستمر أن الجريمة لقيام شترطي 

 عنهم  أويس عائلته على ينفق الزوج كان ذاأما إواحد، آن في العائلية الالتزامات عن والتخلي الأسرة

ة مد وترسب الشهرين، تتجاوزة المد كانت ولو الجريمة تقوم فلا عنهم غيابه رغم حوالهمأ وعن

 الشكول تقديم إلى تاريخ ةالعائلي التزاماته عن والتخلية الزوجي لمقر الزوج ترك من ابتداءا الشهرين

 .5ضده

 .الركن المعنوي :الفرع الثاني

 ةوالمتمثل في ني الجريمة هذه لى الركن المادي يجب توافر الركن المعنوي لقيامإ ضافةبالإ  

ن الق د ، والركن المعنوي يتكون مبالأسرة ةقطع ال ل إرادةلى إ إضافةالوسط العائلي  ةملادر

عاده ن ابتأب عن علم منهو  ديكون قد ابتعد عن ق أن الزوجيةالمهاجر لمسكن  الأم أو ،والأبالجنائي

ون مبرر الابتعاد يكون بد كونفضلا عن  ،طفا الأ أوو الزوج أ الزوجةسواء  الآخرسيضر الطرف 

 أو يةالوطن بالخدمةجل القيام أمن  أوفر سبب جدي لابتعاده كعمل اتو ،فإذاسبب جدي أوشرعي 

 هنا لوجود مسوغ جدي. الإضرارنه لا يتوافر ق د إتر يل العلم ف

 

 

                                                             
-أحسن بوسقيعة، الوجيز في قانون الجنائي الخاص، ج1، الجرائم ضد الأشخاص والأموا ، دار هومه للطباعة والنشر 4

.146، ص2002والتوزيع، الجزائر،   
 - المرجع نفسه، ص5.146
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 .الحامل الزوجة إهمال :جريمةلمطلب الثانيا

وهي ترك  الزوجيةبالواجبات  إخلالاهي النوع الثاني من الجرائم التي تعد  الجريمةتعد هذه   

 مايةحفعل هي المشرع من تجريم هذا ال ،وغايةحملها ةمد أثناءعمدا  وإهمالهاالزوج لزوجته الرامل 

 اللد. وأمالطفل المستقبل 

 الحامل. الزوجة إهمال لجريمةالركن المادي  الأول:الفرع 

من قانون العقوبات  الثانية الفقرةفي  330 المادةعنا ر جاءت بها  ةأربعيقتضي توافر   

 وتتمثل فيه:

 .الزوجية العلاقة: قيام أولا

عقد زواج شرعي ومكتمل الشروط ولا  أيعتبار الفعل مجرما قيام عقد  ريح لايستوجب   

وفقا  أركانهتوافرت  إذاعدم لتسجيله يثبت بركم  ةوفي حال المدنية الرالةلات سيما معتد في سج

 إلابه  نه لا يعتد إف الإسلامية الشريعة لأحكاموفقا  ةعرفي ةكان عقد الزواج قد تم بطريق إذا أما،للقانون

 6بركم قضائي. إثباتهتم  إذا

 .الزوجيةترك محل  ا:ثاني

 ، وعليهحامل بأنهاويترك زوجته وحدها مع علمه  الزوجيةويكون ذلا بملادره الزوج لمرل   

فلا تقوم  أهلهاواستقرت عند  الزوجيةمرل  الزوجةغادرت  إذا أما،في حق الزوج الجريمةتقوم 

 7وذلا بدون سبب جدي. الزوجيةهي من غادر مسكن  الزوجةكانت  إذافي حق الزوج  الجريمة

 رين.تفوق الشه ةلفتر الزوجيةترك مسكن  ا:ثالث

قل من ة أتركها لمد أنفو  الشهرين، غير ت لفترةالرامل  الزوجةيستمر التخلي عن  أنيجب   

الرامل  الزوجةترك  أو إهما  لجريمة المكونةشهرين لا يجعل من الفعل عن را من العنا ر 

ة شاكي وجةالز دعتا فإذالذلا  8من قانون العقوبات، 330 المادةمن  الثانيةالفقرة المعاقب عليها بنص 

                                                             
-كريمة مررو ، الرماية القانونية للأسرة ما بين ضوابط الن وص واجتهادات القضائية، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه 6

.236، ص2014/2015العلوم في القانون الخاص، جامعة منتوري قسنطينة،   
 -دردوس المكي، القانون الجنائي في التشريع الجزائري، ج2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص7.29
 -عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص8.29
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ن من شهرين متتاليين دون انقطاع لأ أكثرة وهي حامل لمد الأسرةا في منز  زوجها قد تركه أن

يوحي  الزوجيةى مقر ة إلشهرين يتخللها انقطاع بالعود ةفتر أوقل من شهرين كاملين ة أالترك لمد

الرامل عمدا  ةجعن ر التخلي عن الزو ةيزيل عن الفعل  ف المشتركة الرياةفي استئناف  بالرغبة

 لم ترتكب. كأنها الجريمةتتجاوز الشهرين ويجعل  ةمد

 .الزوجةحمل  ا:رابع

يكون الرمل بينا كون المشرع يتردث  أنالمتخلى عنها حاملا ويجب  الزوجةتكون  أنيجب   

، الإجهاض لجريمة بالنسبةالمفترض حملها كما هو الرا   الزوجةعن الرمل الظاهر ولا يتردث عن 

قيام الرمل يكون  إثباتوزوج بذلا وعلم التقدم ما يثبت وجود الرمل  أن الشاكية الزوجةعلى  وبذلا

لا يشترط المشرع  ةالأسرترك مقر  ةنه خلافا لجنرأ إلا،الرمل ةلمعاين الطبية كالشهادةبكل الوسائل 

 9.العائليةعدم الوفاء بالالتزامات  الجنرةفي هذه 

 .الفرع الثاني: الركن المعنوي

جريمة إهما  الزوجة الرامل عمدية تتطلب توافر ق د جنائي وهو العلم بأن الزوجة حامل،  

وتم التخلي عنها عمدا ق د الإضرار بها، وعليه يستوجب الإشارة إلى علم الزوج بأن الزوجة حامل 

ك مقر في الركم القضائي بالإدانة من أجل إهما  الزوجة الرامل، وكما هو الرا  بالنسبة لجريمة تر

الزوجية، جعل المشرع من السبب الجدي مبرراً للتخلي عن الزوجة الرامل وأعفى الزوج من المتابعة 

والجزاء في حالة قيامه إلا أن الدفع بقيام السبب الجرمي الذي يتقدم به الزوج متروك تقديره للسلطة 

يابه هو العمل أو الدراسة التقديرية لقضاة الموضوع باعتباره مسألة واقع، كأن يكون السبب وراء غ

 10أو الخدمة الوطنية أو غيرها من الأسباب التي تسقط عنه التهمة.

 .حماية القانونية من الجرائم الأخلاقيةالمبحث الثاني: ال

من أخطر الجرائم التي تمس الأسرة ولبنتها نجد جرائم العرض وذلا لما لها من حساسية  

ظهور هذا النوع من الجرائم ويفا العلاقات الأسرية ويهدمها وتأثير على ترابط الأسر والعلاقات ف

ذلا كونها جرائم خا ة جدا وحساسة وقد عاقب عليها المشرع الجزائري شأنه شأن باقي قوانين 

                                                             
 -أحسن بو سقيعة، المرجع السابق، ص9.152
 -أحسن بو سقيعة،المرجع السابق، ص10.154
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الدو  الأخرل، فالقانون الوضعي ب فة عامة وحتى الشريعة الإسلامية استبلض هذا النوع من 

 لجرائم في: الجرائم وعاقب عليها، وتتجسد هذه ا

 المطلب الأول: جريمة الزنا من أحد الزوجين.

تخص جريمة الزنا رابطة الزوجية كون أحد الفاعلين فيها هو طرف في علاقة زوجية مع 

شخص آخر وتعد هادمة لهذه الرابطة لها تخلفه من آثار على الزوج المضرور وعلى طبيعة العلاقة 

 جريمة في: ، وتكمن ماهية هاته ال11التي تربطهما معا

 الفرع الأول: تعريف الزنا.

 يجب التعرض أولا إلى التعريف الللوي ثم التعريف الا طلاحي

 .لغوياأولا: 

 12هو إيلاج ذكر بفرج مررم لعينه خا  من الشبهة.  

 قانونا.اصطلاحا أو ثانيا: 

قه حيخ لم يعرف المشرع الجزائري على غرار غالبية التشريعات الوضعية تاركا تعريفها للف  

ذلا بلفلا لم يأتي المشرع في الن وص القانونية سول على العقوبة المقررة لمرتكبي هذا الجرم م

 حاليا( لعلياإعطاء تعريف دقيق لهذا الفعل الإجرامي ولقد حاو  المجلس الأعلى سابقا ) المركمة ا

ترط عمدية تش " جريمة الزنا جريمةحيخ جاء فيه 1969اريخ تعريف الزنا في قراره ال ادر بت

 ن إرادةوطء علتكوينها الق د الجنائي ويتوافر هذا الق د لدل الفاعل الأ لي إذا تم الجماع أو ال

 20وم يوعلم أحد الزوجين بأنه يعتدي على شرف زوجه الآخر " كما ذهب أيضا في قراره ال ادر 

 " 1984مارس 

ين يعد أحدهما فاعلا أ ليا إن جريمة الزنا ذات طبيعة خا ة لأنها تقتضي تفاعل بين شخ 

وهو الزوج الزاني ويعد الثاني شريكا وهو الخليل الذي يباشر مع الفاعل الأ لي للعلاقة الجنسية ولا 

 .تترقق الجريمة إلا بر و  الوطء أو الجماع بين رجل وخليلته وبين امرأة وخليلها

                                                             
 -عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص11.93
-عبد الرليم بن مشري، جريمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، العدد العاشر، جامعة مرمد 12

.187، ص2006خيضر بسكرة، نوفمبر   
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 .الفرع الثاني: أركان جريمة الزنا

ن أركا لاعتبار الفعل جريمة يعاقب عليها القانون وتلخص لكل جريمة أركان يجب توافرها

 جريمة الزنا في: 

 .الركن الشرعيأولا: 

ذا جاء النص فيها قانون العقوباتإ 339عاقب المشرع الجزائري على جريمة الزنا في المادة 

لزنا و يقضي بالربس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة اعلى ما يلي : "

تطبق العقوبة ذاتها على من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة ويعاقب الزوج الذي 

، ولقد أ بح هذا 13يرتكب جريمة بالربس من ستة إلى سنتين وتطبق العقوبة نفسها على شريكته

فبراير  13المؤرخ في  82/04النص بهذه ال يلة ابتداء من تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 

أشهر إلى  6إذ أنه كانت العقوبة في القانون القديم تعاقب مرتكب الفعل بالمجرمة بالربس من  1982

 14سنة وكانت تفر  بين عقوبة الزوجة الزانية والزوج الزاني.

 .الركن الماديثانيا: 

 دي.الما تشترط غالبية القوانين الوضعية على زنا أحد الزوجين توافر شرطين لقيام الركن

  :الوطء المحرم 

يشترط لكي يقوم الركن المادي لجريمة الزنا ارتكاب الجاني النشاط الإجرامي المتمثل في 

فض غشاء الوطء، إذ لا يشترط حدوث إنزا  م احب لفعل الوطء كما لا يشترط أن ينجم عن الفعل 

البكارة ولا يشترط حدوث حمل كنتيجة لفعل الوطء ولا يعد وطئا الأفعا  التي لا ت ل لدرجة 

الإيلاج، ويشترط في الوطء أن يكون غير مشروع، فليس كل وطء يشكل نشاطا إجراميا لجريمة 

 15الزنا، إذ يشترط فيه أن يكون في الررام أي أن يكون بين شخ ين لا تربطهما علاقة زوجية.

 

 

                                                             
 -عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 13.94
 - عبد الرليم بن مشري، المرجع السابق، ص14.188
 -أحسن أبوسقيعة، الوجيز في شرح القانوني الجزائي الخاص، ج1، ط 14، دار هومه،الجزائر، 2012، ص15.164
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 قيام علاقة زوجية لأحد الطرفين: 

لزوجة من ا يجب أن يقع الوطء المررم أثناء قيام العلاقة الزوجية ال ريرة فإذا ح ل الوطء

 ريح، اج الأو الزوج في زواج باطل لا يعتبر ذلا زنا لأن رابطة الزوجية لا تنشأ إلا بعقد الزو

لقة مرأة مطاعلى  زنا والأمر ذاته إذا وقع الوطء والأمر نفسه لو كانت أثناء فترة الخطوبة فلا تعتبر

تبر هنا يع (رجعي طلاقا بائنا بينونة كبرل أما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا بينونة  لرل ) الطلا  ال

ام ط في قييشتر الزواج لازا  قائما و ما دامت المرأة في عدتها أعتبر الوطء مررما واعتبرت زنا ولا

 نها بعدعبليغ ون مثبتة بوثيقة رسمية فلا عقاب على جريمة الزنا إذا تم التالعلاقة الزوجية أن تك

رابطة  فالالطلا  وذلا لانتهاء رابطة الزوجية والأمر نفسه إذا كان عقد الزواج فاسدا أو باطلا

 الزوجية في هاته الرالة ليست قائمة.

 الركن المعنويثالثا: 

بق للواقع، فيلزم أن يعلم الجاني بتوافر أركان العلم هو إدراك الأمور على نرو  ريح و مطا

الواقعة الإجرامية وأنه يأتي فعلا مجرما قانونا ومن ثمة ينتفي الق د الجنائي إما بالللط أو الجهل 

بالوقائع أي أن تكون المرأة عالمة بأنها متزوجة غير الذي وهبته جسدها، و على الرجل أيضا أن 

من قانون العقوبات فقرة  339وجة، وهذا ما اشترطه المشرع في المادة يكون عالما بأنه يطأ امرأة متز

 12إذا اشترطت علم شريا الزوجة بأنها مرتبطة بعلاقة زوجية وعلى هذا بني القرار ال ادر في  02

عقوبات  339عن المجلس الأعلى إذ جاء فيه " لا تطبق المادة  28837في الطعن رقم  1984جوان 

تكبت جريمة الزنا مع امرأة إلا إذا كان يعلم أنها متزوجة " غير أن شريكة على الشريا الذي ار

الزوج لم يشترط القانون علمها بالزواج الرجل اتجاه الإرادة نرو ارتكاب جريمة الزنا، بالإضافة إلى 

ا العلم يتطلب القانون الجنائي أن يوجه الجاني إرادته نرو ارتكاب النشاط الإجرامي لجريمة الزنا أم

إذا تم الوطء رغما عن إرادة الزوجة أو الزوج ورضاهما كان نتيجة الإكراه سواء كان ماديا أو معنويا 

 16إلخ فلا يعد ذلا فعل جريمة الزنا....كتهديد بالقتل أو إفشاء أسرار خطيرة

يتم إثبات جريمة الزنا عن طريق التلبس بفعل الزنا والاعتراف الكتابي بها والإقرار القضائي 

أنها ذلا لرساسية الجريمة وخ و ية ونظرا لهذه الخ و ية قيد المشرع الجزائري مباشرة بش

 الدعول بناءا على شكول يقدمها الزوج المضرور ويمكن توقيف الدعول بناءا على طلبه أيضا.

                                                             
 -عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص16.95
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 المطلب الثاني: جريمة فعل الفاحشة بين المحارم.

ن يمكن أ التي كوينة الأسرة من الاعتداءاتأبرز نظام أتت به الشريعة الإسلامية للرفاظ على ت

حترام من الا ل نوعتقع بين أفراد الأسرة ذاتها وبين أفراد الأسرة والمجتمع هو نظام المرارم الذي يكف

هو فلواسع، اها اوالثقة بين أعضاء الأسرة ويربط أوا ر العلاقة بين عدد كبير من أفراد العائلة بمعن

مس تم التي لجرائواج وبالتالي تعتبر جريمة الفرش بين المرارم من أبشع اإذن بمثابة حماية لنظام الز

 كيان الأسرة والمجتمع على حد سواء لأنها تمس بالأخلا  والآداب العامة.

 17.الفرع الأول: تعريف فعل الفاحشة بين المحارم

 اربهقأتعرف هاته الجريمة بأنها كل فعل جنسي طبيعي تام يقع بين شخص وأحد مرارمه من 

ور بل  دأو أ هاره بتراض منهما  ريح ومتباد  وهي جريمة لم تكن مذكورة في قانون العقوبات ق

لعقوبات االذي جاء بن وص جديدة وتعديلات متنوعة على الكثير من مواد قانون  47-75الأمر رقم 

ر من مكر 337ولقد ورد النص على جريمة الفاحشة بين المرارم في ست فقرات تضمنتها المادة 

  .ع حيخ ن ت على أنه تعتبر من الفواحش العلاقات الجنسية التي تقع بين:

 .الأ و  والفروع  -

 الإخوة والأخوات. -

 بين شخص وابن أحد إخوته أو أخواته أو أحد فروعهم. -

 .بين الأم والأب وزوجة أو زوج أو أرمل أو أرملة الابن أو أحد فروعه -

 .الزوج الآخربين زوج الأم أو زوجة الأب وأحد فروع  -

 بين أشخاص يكون أحدهم زوج لأخ أو لأخت الآخر. -

 الفرع الثاني: أركان قيام جريمة الفاحشة بين المحارم.

من المسلم به أن لكل جريمة مجموعة من الأركان يجب توافرها لقيام هاته الأخيرة فبمجرد 

 18غياب أحدها لا يمكن متابعة الجاني أو عقابه.

 

                                                             
 -عبد العزيز سعد،المرجع السابق، ص17.96
-مرمد أمين مودع، جميلة قشار، يخلف مسعود، الفرش بين ذو المرارم وفق تعديل قانون العقوبات الجزائري،مجلة آفاق 18

.201، ص2015، جامعة الجلفة، العدد الرادي عشر، مارس للعلوم  
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 .الركن الشرعيأولا: 

ي للير أخلاقمن قانون العقوبات على قاعدة قانونية مجرمة لهذا الفعل ا 337لقد ن ت المادة 

وات سن 05سنوات ومن سنتين إلى  10سنوات إلى  05وأعطت له عقوبة جنائية تقضي بالربس من 

رامي الإج حسب الرالات المذكورة في نص المادة، وهاته المادة القانونية تارة تعطي لهذا الفعل

 ت بين ف جناية تارة وتارة أخرل و ف جنرة مللظة بذلا الو ف الجنائي فتكون كذلا إذا وقعو

ة بين وتكون جنرة عادية حينما تكون واقع 5و 4و 3الأشخاص المن وص عليهم في كل من الفقرة 

في الفقرة  وتكون جناية إذا كانت واقعة بين الأشخاص المذكورين 6الأشخاص المذكورين في الفقرة 

 .2و  1

 .الركن الماديثانيا: 

مكرر نجد أنه يتطلب لقيام الركن المادي لجريمة الفاحش بين  337من خلا  ترليل المادة   

 19ذوي المررم مجموعة من العنا ر وهي:

   قيام علاقة جنسية مع أحد المرارم أي أن يتم وطء طبيعي وتام وكذا غير تام وباقي أفعا

قد تمت بين رجل وامرأة استنادا إلى رضائها ال ريح  الفاحش الأخرل ويشترط أن تكون

والمتباد  دون أي استعما  للعنف وإلا أعتبر اغت ابا لا فاحشا وتكون ب دد تطبيق نص 

 20مكرر. 337من قانون العقوبات لا المادة  337و 336المادة 

 لم اهرة بين وجود  لة القرابة قائمة بين الفاعلين أي أحدهم مررم للآخر كعلاقة النسب أو ا

 30إلى  24مرتكبي فعل الفاحش أو في وجود بعض أسباب الترريم المذكورة في المواد من 

مكرر  337من المادة  6إلى  1والمشار إليها في البنود من  21من قانون الأسرة الجزائري

ى قانون العقوبات وتخلف عن ر القرابة ينتج عنه عدم قيام هاته الجريمة بو فها إنما يتلير إل

 و ف لجريمة أخرل غير فعل الفاحش بين المرارم.

 

 

                                                             
 -المرجع نفسه، ص19.202
 -عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص20.102
- الأمر رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو سنة1984، المتضمن لقانون الأسرة، ج.ر العدد 24، ال ادر 12 يونيو سنة 21

.2005فبراير  27، ال ادر في 15، ج.ر العدد 2005فبراير سنة  27المؤرخ في  02-05، المعد  والمتمم بالأمر رقم 1984  
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 .الركن المعنويثالثا: 

يستلزم حتى تكتمل أركان جريمة فعل الفاحشة بين المرارم توافر ركن الق د الجنائي العام و   

المتمثل في عن ر العلم و عن ر الإرادة، بريخ يكون الجاني على وعي ودراية بالقرابة العائلية التي 

بالطرف الآخر فإذا كان جاهلا لهاته ال لة انتفت الجريمة بالنسبة إليه و عبء الإثبات في هذه تجمعه 

الرالة يكون على عاتقه على أساس أن العلم مفترض فإذا لم يكن يعلم انتفت الجريمة بالنسبة إليه دون 

أي خالية من الطرف الآخر و كذا عن ر الإرادة يجب توافره بريخ أن إرادة الطرفين كانت باتة 

 22العيوب ) إكراه غلط ( احتجت إلى إحداث هذه العلاقة المررمة حتى يعاقب عليها القانون.

 الخاتمة:

للأسرة عدة وظائف من أهمها حفو العلاقات والأبناء ورعايتهم، والمشرع الجزائري وجرم  

اتخاذ لا بلواسع وذكل الأفعا  التي من شأنها أن تؤدي إلى هدم روابط الأسرة بمفهومها الضيق وا

  لأفعاسياسة جنائية مركمة، فمن جهة ساهمت الن وص العقابية الردعية في حماية الأسرة من ا

هم تها أالماسة بسلامتها وأمنها، ومن جهة لأخرل حاو  المشرع المرافظة للمشرع الأسرة وم لر

 شرع فهي أساس المجتمع ككل.

 النتائج والتوصيات:

 النتائج:

لأسرة رمي اتأتت بها السياسة الجنائية للمشرع الجزائري كانت قوانين ردعية  القوانين التي .1

 من أي تهديد أو من أي إخلا  في الالتزامات الملقاة على عائق الزوجين.

ة لها لزوجيالزوجة في حالة هجرها من قبل الزوج سواءا خلا  حملها أو خلا  فترة العلاقة ا .2

 نين لذلا.اشرع قوأن تررك دعول ضد زوجها وقد وضع الم

 اخلهاأو د الانتهاكات الأخلاقية تركمها قوانين ردعية  ارمة سواءا خارج إطار الأسرة .3

ن ر تبر عوسواء كان الانتهاك من الأجنبي أو من أفراد الأسرة الواحدة بل هذا الأخير يع

 تشديد العقوبة.

                                                             
-مرمد مرزو  العجمي، مكافرة زنى المرارم، دراسة تأ يلية مقارنة تطبيقية، رسالة ماجستير في العدالة الجنائية، جامعة 22

.99، ص2010نايف للعلوم الأمنية،الرياض،   
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يل الذي لتعداني خا ة بعد في جريمة الزنا المشرع لم يفر  بين الزوجة الزانية أو الزوج الزا .4

 عرفه قانون العقوبات وبذلا قد أحسن  نعا حينما سول بين العقوبتين.

 التوصيات:

 زيادة شدة العقوبات الردعية كي تكون أكثر  رامة. .1

عبء إثبات الجريمة في بعض الأحيان قد يكون  عب لذلا وجب على قضاة الموضوع  .2

طالب اع حق ر الإثبات أن يراعوا ذلا حتى لا يضيالذين يتمتعون بالسلطة التقديرية في تقدي لم 

 أو الطرف المضرور.

ضرية لزيادة عقوبة الجناة خا ة في جريمة اغت اب ذات مررم خا ة عندما تكون ا .3

د ، وذلا لرساسية سنها وكونها ضعيفة لا تستطيع الدفاع عن نفسها فوجب تشدياقا ر

 العقوبة. 

 قائمة المراجع:

 القوانين والأوامر:

ر العدد ، المتضمن لقانون العقوبات، ج.1966يونيو سنة  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  .1

 ، المعد  والمتمم.1966يونيو سنة  11، ال ادر في 49

، 24عدد ، المتضمن لقانون الأسرة، ج.ر ال1984يونيو سنة 09المؤرخ في  11-84الأمر رقم  .2

راير سنة فب 27المؤرخ في  02-05مر رقم ، المعد  والمتمم بالأ1984يونيو سنة  12ال ادر 

 .2005فبراير  27، ال ادر في 15، ج.ر العدد 2005

 الكتب:

موا ، ، الجرائم ضد الأشخاص والأ1أحسن بو سقيعة، الوجيز في قانون الجنائي الخاص، ج .1

 .2002دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، دار 14، ط 1الجزائي الخاص، ج أحسن بو سقيعة، الوجيز في شرح القانوني .2

 .2012هومه،الجزائر، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، 2دردوس المكي، القانون الجنائي في التشريع الجزائري، ج .3

 .2005الجزائر، 
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نشر ، دار هومه للطباعة وال2عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط .4

 .2014والتوزيع، الجزائر، 

 العلمية:المقالات 

، يةلإنسانامجلة العلوم عبد الرليم بن مشري، جريمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري، .1  
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